بسم الله الرحمن الرحيم

مادة أصول الفقه / فضيلة الشيخ/ عاطف شمس

(المحاضرة الأولى)

** تعريف علم أصول الفقه:

1-هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها  إلى استفادة الأحكام الشرعية العلمية من الأدلة التفصيلية.

2-مجموعة القواعد والبحوث التي  يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

3-هو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي  يتوصل بها إلى استنباط الفقه.

** مصادر أصول الفقه:

1-استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة.

2-الآثار المروية عن الصحابة والتابعين.

3-إجماع السلف.




4-قواعد اللغة العربية.

5-الفطرة السليمة والعقل السليم.



6-اجتهاد أهل العلم واستنباطهم الضوابط الشرعية.

-أما الفقه فهو … العلم بالأحكام الشرعية من الأدلة.التفصيلية
-ثمرة تعلم أصول الفقه… القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة.

-من هم أهل السنة والجماعة؟

*إطلاق عام – مقابل الشيعة



*إطلاق خاص – مقابل البدعة

وهم أهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة النبي  (ص) وهديه واقتفوا طريقه ظاهر وباطنا في  الاعتقادات والأقوال والأعمال.

الجماعة: والمراد ضد الفرقة فهم يجتمعون على السنة اعتقادا وقولا وعملا.
وهم أهل الحديث والأثر لشدة عنايتهم بحديث النبي (ص) رواية ودراية وإتباعا فهم يقدمون الأثر على النظر.

وهم الفرقة الناجية / لقول النبي (ص) (والذي نفس محمد بيده لتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقه كلها في  النار إلا واحدة فقيل من هم يا رسول الله قال الجماعة).

-وفى رواية قال: ما أنا عليه وأصحابي.

-وفى رواية قال: الذين هم على مثل ما أنا عليه وأصحابي
*خصائص أهل السنة والجماعة…

1-ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا النبي صلى الله عليه وسلم.

2-الكتاب والسنة أمامهم.

3-ليس لهم لقب يعرفون به (نسبتهم إلى الحديث والسنة)

4-رغم اختلاف بلادهم وأزمانهم وتباعد ديارهم فجميع كتبهم في الاعتقاد واحده.

5-أنهم وسط بين الفرق.

تاريخ أصول الفقه:

1-علم أصول الفقه موجود من بداية الرسالة بل وهو يسبق الفقه لأنه قوانين للاستنباط وموازين للآراء ولم تظهر الحاجة لتدوينه في  وجود النبي  صلى الله عليه وسلم فهو كان مرجع الفتيا وبيان الأحكام وفى وجوده صلى الله عليه وسلم لا حاجة للاجتهاد ولا استنباط الأحكام ولا حتى قواعد الاستنباط.

2-بعد وفاة النبي  صلى الله عليه وسلم ظهرت وقائع وأحداث خاصة لابد من مواجهتها واستنباط أحكام من الكتاب والسنة – إلا أن فقهاء الصحابة لم يشعروا بالحاجة إلى قواعد الاجتهاد ومسالك الاستدلال – وذلك لمعرفتهم بالغة العربية ووجوه دلالة ألفاظها وعباراتها – ولإحاطتهم بأسرار التشريع وعلمهم بأسباب النزل. أولا: يرجعون إلى القرآن الكريم فإن لم يجدوا ف إلى السنة يتجهوا فإن لم يجدوا اجتهدوا في ضوء ما عرفوا من مقاصد الشريعة.

3-بعد عصر التابعين واتساع البلاد الإسلامية واختلاط العرب بالعجم – تعددت طرق الاجتهاد والاستنباط واتسع الاجتهاد والجدل والنقاش – هنا احتاجوا إلى وضع قواعد وأصول وضوابط للاجتهاد.

4-قيل أن أبا يوسف أول من كتب في  أصول الفقه ثم لم ينقل إلينا شئ من كتبه.

5-بدأت المرحلة الأولى للتدوين على يد الشافعي رحمه الله من 80إلى 150 هجرية وتنتهي المرحلة بنهاية القرن الرابع الهجري  وجد الشافعي مدرستان مدرسة الحديث والأثر بالمدينة وشيخها هو مالك بن أنس (الموطأ) والمدرسة الثانية مدرسة الرأي  بالعراق وشيوخها أصحاب أبى حنيفة رحمه الله.

واستطاع الشافعي  الجمع بين المدرستين فقد أخذ الشافعي  فقه مالك بالمدينة – وتلقى فقه أبى حنيفة  من محمد بن الحسن فقيه الشام (الأوزاعى – الليث بن سعد) ومدرسة مكة للتفسير ورئيسها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما – وتعلم العربية من قبيلة هذيل  وكانت من أفصح العرب.

استطاع الشافعي بما سبق أن يضع للفقهاء أصولا للاستنباط وقواعد للاستدلال وضوابط للاجتهاد وصنف الرسالة فكانت أول كتاب في  علم أصول الفقه.

أهم القضايا الأصولية التي قررها الشافعي
1-كتاب وسنة وإجماع وقياس.



2-تثبيت حد الواحد إجماعا.

3-وضع ضوابط الأخذ بالرأي.



4-الناسخ والمنسوخ.

5-الأوامر والنواهي .

ثم جاء بعده أحمد بن حنبل رحمه الله فكتب رسالة في  طاعة الرسول وكتاب (أخبار الآحاد) وكتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) وصنف برقيته (تأويل مشكل القران) وكتاب (تأويل مختلف الحديث)

6-المرحلة السادسة

برز إمام السنة في  الشرق الخطيب البغدادي  وإمام أهل المغرب ابن عبد البر (التمهيد) ألف البغدادي  كتاب (الفقيه والمتفقه) وألف بن عبد البر كتاب (جامع بيان العلم وفضله).

وقد ظهر كتابان هما – (تقويم الأدلة) لأبن زيد الدبوس وكتاب (المستصفى) للإمام الغزالي (الشافعي) أما الأول فتوسع في  القياس – وأما الثاني فإنه يقيد واسطة العقد في  كتب المتكلمين الأصولية – جامع لما سبقه وما بعده لا يخلو من الاستفادة منه وبه اكتملت أركان علم الأصول.

والمستصفى قام باختصاره وتهذيبه الإمام الموفق ابن قدامه في كتاب (روضة الناظر وجنة المناظر)

7-المرحلة السابعة

وبدايتها القرن الثامن وتنتهي بنهاية العاشر تقريبا وبرز فيها إمامان جليلان حفظ الله بهما  منهج أهل السنة والجماعة وهم (ابن تيميه – ابن قيم الجو زيه)

ظهر كل منهما في  ساحة مليئة بكتب المتكلمين الأصولية مختصرات ومطولات فقاما كلاهما بما يلي:

1-تأصيل قواعد أهل السنة والجماعة وتثبيت دعائم منهج السلف الصالح بالحجة والبرهان رجوعا إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة وما دل عليه العقل الصريح والفطرة السليمة وعدم الالتفات إلى المناطقة  ومسالك الفلاسفة.

وقاموا بتوضيح أن الكتاب والسنة إجماع الآمة أصول وأن للعلماء أن يجتهدوا ولهم العذر إن أخطأوا  وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتم بيان الدين ورسالته عامة للثقلين وهى ضرورية للخلق.

وقاموا بالرد على الأباطيل مثل:

التحسين والتقبيح العقليين
ب-جانب التأويل وخطورته.

ج-الرد على من زعم أن النصوص تفيد الظن ولا تفيد اليقين.

د-درأ التعارض بين العقل والنقل.

هـ-ذكر بن القيم في  كتاب أعلام الموقعين مباحث أصولية – القياس – الاستصحاب – التقليد – الزيادة على النهى قول الصحابي  – الفتوى – دلالة الألفاظ على الظاهر – سد الذرائع وتحريم الحيل- ليس في  الشريعة ما يخالف القياس. ورد الحكم بالمتشابه – رد السند لظاهر القران – وبيان حكمة التشريع ومقاصد الشريعة.

فهو بحق نهاية تأصيل أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة ثم الفت من بعده كتب كثيرة منهم من تأثر بالمتكلمين ومنهم من لم يتأثر وآخر الكتب وأهمها..(شرح الكوكب المنير)

*وأخيرا بعض كتب أصول الفقه….

-(علم أصول الفقه) عبد الوهاب خلاف.

-(الوجيز في  أصول الفقه) عبد الكريم زيدان.

-(رسالة لطيفه في  أطول الفقه) عبد الرحمن السعدي .

-(وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول) حافظ حكمي .

-(مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر) للشنقيطى .

-(مذكرة فى أصول الفقه) ابن عثيمين.

دراسة مستقلة للكتب الأربعة

1- كتاب الرسالة للشافعي 
ألفه الشافعى على مرتين – فى بغداد – وفى مصر

ردا على رسالة أرسل بها إليه  عبد الرحمن بن مهدي كى  يضع كتابا يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقران والسنة والإجماع والقياس – الناسخ والمنسوخ – مراتب العموم والخصوص- فأرسل إليه الشافعي (الرسالة) وهى (الرسالة) أول ما صنف في علم أصول الفقه.

-ولم يكتب الشافعي إلا ما كان يحفظ من الأحاديث.

-إن الرسالة كتاب حديث ورواية (روى كثيرا من الأحاديث بأسانيد متصلة وتكلم على مسائل مهمة في  علوم الحديث.

-إن الرسالة كتاب فقه وأحكام فقد فسر كثيرا من الآيات وعزز القواعد الأصولية بعدد كبير من الفروع الفقهية.

-وهو كتاب أدب ولغة – لم يسقط سقطه لغوية قط ولم يلحن لذا فالكتاب مرجع في اللغة.

-(الرسالة) مرتبة على طريقة سؤال وإجابته-قال لي قائل فما حجتكم في القياس وتركه؟ فقلت له….

-مصادر الكتاب:

1-الآيات




2-الأحاديث

3-عمل الصحابي 



4-أقوال التابعين

5-إجماع أهل العلم



6-لغة العرب

-تكلم عن ماذا ؟

حجية السنة – منزلية السنة – الناسخ والمنسوخ – المجمل والمبين – الاجتهاد – ما يجوز من الاختلاف وما لا يجوز – الأحاديث التي  ظاهرها الاختلاف والتوفيق بينهما.

2-كتاب الفقيه والمتفقه

الإمام الخطيب البغدادى .. ت 463

-الكتاب ألف كنصيحة لأهل الحديث وأهل الرأي
-لأهل الحديث لم ؟ 

الناس في  عهده ابتعدوا عن معرفة الفقه وذموا مستعملى القياس من العلماء – لسماعهم من أهل الظاهر فلم يميزوا بين محمود الرأي ومذمومه   فظنوا أنه محظور ثم قلدوا مستعملى الرأي.

-لأهل الرأي  لم ؟ 

جل وأغلب ما يحتجون به من الأخبار وأهمية الأصل ضعيفة عند العلماء بالنقل فأظهر أهل الحديث فسادها.

-موضوعات الكتاب

-أقسام الحكم الشرعي 
-فصل القول في  الأصول الأربعة (قرآن – سنة – إجماع – قياس)

-ذكر طرف الاستنباط ودلالات الألفاظ – الناسخ والمنسوخ عند الإجماع وذكر قول الواحد من الصحابة.

-استصحاب الحال - الاجتهاد – التقليد – الفتوى

افتتح كتابه بالتفقه في الدين ثم الكلام عن المسائل الأصولية السابقة ثم ختم الكتاب بأخلاق الفقيه وآدابه.

أذن موضوعاه..

أ-أدب التفقه




ب-أصول الفقه

مميزات الكتاب..

1-ثلث الكتاب للكلام على فضل الفقه والتفقه في  الدين وأخلاق الفقيه وآدابه.

2-نقل أحيانا أقوال الشافعي  واقتفى آراءه 
3-استشهد بالكثير من الآيات والأحاديث والآثار المروية بالأسانيد عن الصحابة والتابعين والأئمة.

4-ساق بأسانيده واستشهد به من أحاديث وأثار.

5-اهتم بالتعريفات.

-كان الغرض إذن من الكتاب التقريب بين المحدثين والفقهاء والرفع من قيمة الفقه وشأن الفقهاء وفى الوقت نفسه الإرشاد إلى أهمية معرفة الحديث وشرف أهله.

تقديم الكتاب…

-يحتاج إلى دراسة الأسانيد للحكم على الأحاديث والآثار.

-المؤلف أحيانا لا يفصل بين المسائل ينتقل من مسألة إلى أخرى بدون فاصل.

-وضع فهارس متنوعة للآيات والأحاديث والآثار والإعلام وفهرس للمسائل الأصولية.

3-كتاب روضة الناظر وجنة المناظر

لابن قدامه المقدسى ت/5620

قيل أن روضة الناظر هو اختصار لكتاب المستصفى للغزالي  حيث أن كتاب المستصفى لقي القبول والانتشار الواسع فقيل هو عمدة كتب الأصول عن المتكلمين.

*وأهمية بن قدامه أنه لم يقلد الغزالي  في  آرائه ومنهجه.

-بدأ بن قدامه مقدمة تضمنت مسائل عن فن المنطق مقلدا الغزالي  (بن قدامه لا متكلم ولا منطقي)

-أسقط بن قدامه المقدمة المنطقية بعد ذلك.

-نقل كثيرا من نصوص ألفاظ الغزالي وبني كتابة عليها وتصرف فيها حسب راية.

-اعتنى بآراء أحمد بن حنبل – ورجع إلى كتب الحنابلة في الأصول – قرر مذهب السلف في مسائل عده وذكر أدلتهم.

-ظهرت شخصيته من خلال ترجيحاته واختياراته التي اعتمد فيها على الحجة والدليل ولم يكتفي برأي الغزالي  بل أضاف أدلة لم يذكرها الغزالي .

-حذف كثيرا من الاعتراضات الجدلية واختصر بعض الأدلة العقلية وحذف بعضها وأعرض عن بعض المسائل وهذب مسائل أخرى – وكل ذلك تصفية لكتاب المستصفى لذا فهو أصغر حجما وأقرب نفعا.

من أشهر شروح  الروضة (مذكرة أصول الفقه) الشنقيطى.

4-شرح الكوكب المنير (بن النجار – الفتوحى) ت 972

الكتاب سماه شرح الكوكب المنير على فتح مختصر التحرير

مميزات الكتاب …

1-متوسط

2-أثبت الكثير من أقوال العلماء ونسب القول إلى قائلة

3-أضاف عددا ومن الفوائد

4-أكثر من الاستشهاد بالآيات  والأحاديث

5-قرب من منهج السلف

منهج الكتاب 

1-المقدمة (تعريف أصول الفقه ومبادئه)

2-المبادئ اللغوية.

3-الأدلة (كتاب وسنة – إجماع – أخبار – تواتر – آحاد ) خاص – عام – أمر – نهى – مقيد – مطلق – مجمل الاجتهاد – الفتوى – التقليد -التعارض والترجيح.

4-امتاز بكثرة مصادر (الكتب الأصولية)

-رجع لمذهب الحنابلة في  المسائل الأصولية 

5-كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

الباب الأول : الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة
-من حيث المصدر – من حيث القطع والظن

-من حيث النقل والعقل

-الأدلة المتفق عليها (الكتاب والسنة – الإجماع – القياس)

-الأدلة المختلف فيها (الاستصحاب – قول الصحابي  – الاستحسان – المصالح المرسلة) ولم يذكر المؤلف سد الذرائع
الباب الثاني : القواعد الأصولية عن أهل السنة والجماعة وهذا  ستتم   دراسته السنة الثانية إن شاء الله.
-القواعد الأصولية اللغوية – عام – خاص – مطلق – مقيد – ثم الاجتهاد – والتقليد – الفتوى.

مادة أصول الفقه

المحاضرة الثانية

الباب الأول .. الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة

* علم أصول الفقه ينظر إليه نظرتان من ناحية التعريف ..

1-إنه مركب من كلمتين (أصول – فقه)

2-تعريف لقبي أو إنه علم مستقل بذاته.

*الأول يتكون من أصول …
والأصل في اللغة – أسفل الشيء وأساسه

وشرعا – الدليل الشرعي – الراجح (القران والسنة أصل القياس)

-القاعدة مثل (الضرر يزال)

-الحال المستصحب (الأصل في الأشياء الطهارة)

وعند الأصوليين أصل / الدليل الإجمالى 
*الثاني  يتكون من فقه …
والفقه لغة / الفهم ويقال فقه وفقه فما الفرق.

1-فقه بالكسر هو الفهم

2-فقه بالضم – يعنى الاعتياد على الفهم سار الفهم سجية له.

وشرعا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية

التعريف اللقبى / أي باعتباره لقبا على علم مخصوص.

الشافعية: هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها

تعريف آخر: العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه.

* نرجع إلى الباب الأول   …

المبحث الأول

الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها

اتفق أهل السنة على أن الأدلة المعتبرة شرعا (قران – سنة – قياس – إجماع واتفقوا على أن هذه الأدلة الأربعة ترجع إلى القران والسنة واتفقوا على أنها الأربعة متفقة لا تختلف إذ يوافق بعضها بعضا – ويصدق بعضها بعضا إذن مصدر هذه الأدلة – القران ويمكن أن يقال أن مصدر هذه الأدلة هو النبي صلى الله عليه وسلم.

* أصل الأدلة – القرآن …

وبعد أن عرفنا أن الأصل هو القران وإن المصدر هو القران والرسول (ص) أى السنة علينا أن نبين 

خصائص هذا  الاصل

* خصائص أصل الأدلة.

1-إنها وحى فالقران كلام الله والسنة النبوية بيانه ووحيه إلى النبي (ص) لقوله تعالى (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى) النجم 3-4

 2-هذا الأصل بلغنا عن رسول الله (ص) لأنه لا سماع لنا من الله ولا من جبريل.

3-إن الله تكفل بحفظ هذا الأصل (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)

4-إن هذا الأصل هو طريق التحليل والتحريم ومعرفة أحكام الله وشرعه لذا وجب إتباع هذا الأصل ولزم التمسك به.

5-وجوب التسليم التام لهذا الأصل – ومعرفة أن مفارقته قادح في الإيمان.

6-هذا الأصل هو الإمام المقدم – ولا يوجد معه اجتهاد وإن إجماع المسلمين لا ينعقد على خلافه أبدا.

7-إن هذا الأصل لا يعارض العقل بل إن صريح العقل موافق لصحيح النقل دائما – وهو يقدم على العقل دائما إن وجد بينهما تعارض في الظاهر.

8-هذا الأصل يحصل به العلم واليقين  خلافا عن كل الأدلة السمعية لا يحصل ولا تفيد إلا الظن.

9-هذا الأصل ضروري لصلاح العباد في الدنيا والآخرة.

10-هذا الأصل ترجع إليه جميع الأدلة – المتفق عليها والمختلف فيها.

المبحث الثاني
الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن

قبل أن يبدأ المؤلف في سرد الأدلة الشرعية المتفق عليها

-أتى بثلاثة مباحث مهمة .. أولها …

1-الأدلة الشرعية من حيث الأصل والمصدر.

2-الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن.

3-الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل.

وقد كان موفقا أيما توفيق في  هذه المباحث لاسيما المبحث الثاني والثالث – وبين فيهما منهج أهل السنة والجماعة من حيث إثبات القول أن نصوص القران والسنة تفيد القطع وكذا من حيث إثبات درء تعارض النقل مع العقل.

معنى القطع: الجزم – العلم – اليقين … بمعنى أنه لا يمكن إلا أن يكون هكذا.

معنى الظن: خلاف اليقين وهى الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض وقد يأتي بمعنى اليقين كما في قوله تعالى (ظن أنه الفراق)

* العمل بالظن

قد يكون مذموما: وهو إتباع الظن المجرد الخالي عن العلم (ما لهم به من علم إلا إتباع الظن) النساء 157.

وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغنى من الحق شيئا) يونس 36.

وقد يكون محمودا: وهو المستند إلى علم إذن إتباع   الظن المستند إلى علم هو إتباع  للعلم لا للظن.

*** قاعدة مهمة جدا…

إذا كان أحد الدليلين هو الراجح فإتباعه هو الإحسان وهذا معلوم 

(الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) الزمر 18.

(واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) الزمر 55.

العمل بالعلم نوعان

-إذا كان الدليل قطعيا – فيعمل به باعتقاد الرجحان لا برجحان الاعتقاد فيعمل به.

-إذا كان الدليل ظنيا – 

1-فعمل به فلأنه استند إلى دليل أفاد ترجيحه.

هكذا أدلة الأحكام إذا تعارض خبر إن قدم الأقوى ويمكن أن يكون المرجوح هو الحق – المجتهد لم يعلم – المجتهد إذن عمل بعلم فهو ليس ممن لا يتبع إلا الظن.

2-أما  الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز إتباعه.

كون الشيء  قطعيا أو ظنيا أمر إضافي  – الإنسان قد يقطع بأشياء قد عملها بالضرورة أو النقل المعلوم صدفة عنده وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنا.

وقد يحصل القطع لإنسان ويحصل لغيره الظن فسبب اختلاف الناس بسبب اختلافهم في  الإطلاع على الأدلة والقدرة على الاستدلال وتفاوتهم في  الذكاء – وقوة الذهن – وسرعة الإدراك قال بن تيميه (المجتهدون جميعا إنما قالوا بعلم وليسوا ممن يتبعون الظن لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الأخر) قال الله (و داوود وسليمان إذ يحكمان في  الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين – ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما) الأنبياء 78 – 79

الأدلة الشرعية منها ما هو قطعي وما هو ظني
* الدليل القطعي: قطعي السند والثبوت – وقطعي الدلالة

-حكمه: وجوب اعتقاد العمل به والعلم به ولا يجوز فيه الاختلاف قال الشافعي (ما كان نصا من كتاب أو سنة – مجمع عليه فالعذر فيه مقطوع – ومن امتنع عن قبوله استتيب) الرسالة.

لكن الخلاف بين العلماء فيما سبق يكون فيه هل هو قطعي أم لا.

* الدليل الظني: ما كانت دلالته ظاهرة وغير قطعية أو كان ثبوته غير قطعي.

-حكمه: العمل به في  الأحكام الشرعية – ولا تضم حكما علميا عقديا عند مذهب السلف أنه لا فرق بين الأمور العلمية والعملية وإن العقائد تثبت بالأدلة الظنية (قال بن تيميه – ذهب الأكثرون من الفقهاء وعامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجه في  جميع ما تضمنته من الوعيد)

لذا كان السلف يسهلون فى أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ولا يسهلون في  أسانيد أحاديث الأحكام.

لم نهج السلف هذا النهج؟

-لأن الأحاديث باعتقادها يحمل النفوس على الترك فإذا كان الوعيد حقا – يكون قد نجا.

-وإن لم يكن الوعيد حقا – بل العقوبة أخف من ذلك الوعيد فهذا أيضا إن لم ينفع الإنسان فإنه لا  يضره.

** إفادة نصوص الكتاب والسنة القطع. يعنى حصول العلم به والقطع ممكن.

-العلم بها لا يحصل لكل واحد

-إنما يحصل لمن اجتهد واستدل

-العلم بها يحصل في غالب الأحيان

-وإن الظن فيها إنما هو قليل جدا

-وغالبا ما يكون في مسائل الاجتهاد أما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم بها أكثر قطعا.

* هل نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين؟

المتكلمون الذين أخذوا من الفلسفة ما فيها من سوءات وأدخلوها في علم أصول الفقه يقولون الدليل اللفظي  لا يفيد اليقين إلا عند أمور عشره.

1-عصمة الرواة – إعرابها – تعريفها – عدم الاشتراك – عدم المجاز – النقل – التخصيص بالأشخاص – عدم الإظهار – التقديم والتأخير النسخ – عدم المعارض العقلي .

هذا القول كما ترى طاغوت (يعيد من دون الله) أرادوا به هدم الدين وانتهكوا به حرمة القران.

مثلا – يجئ أي نص يقرأونه  ثم يدخلون فيه الاحتمالات العقلية (يحتمل كذا – ويحتمل كذا) معنى ذلك ببساطة تضيع فائدة النص.

-ويبقى النص كله موجودا لا يستفاد منه.

-وقالوا أيضا الدين ليس له إتباعا – فلا تأخذه من الوحي 
اليقين لا يتحقق إلا في  القواطع العلمية البراهين النظرية التي  تتفق مع عقولهم – أما الكتاب والسنة فهي  ظواهر ظنية-والرد عليهم :-
1-جميع الاحتمالات التي ذكروها (العشرة) … ترجع إلى أمر واحد هو احتمال اللفظ لمعنى أخر غير ما يظهر من الكلام. كون الألفاظ تحتمل خلاف ما هو مفهوم منها فهو يقع بالاحتمالات العشرة التي  أتوا بها بل وبغيرها – هذا من لوازم الطبيعة الإنسانية أي (تفاوت الناس في  الإطلاع والفهم) لكن ما سبق قليل جدا إذا قارناه بما تيقنه الصحابة من مراد الرسول بألفاظه – فلا يجوز أن يقال أن قول الله ورسوله لا يفيد اليقين بمراد – ولا يمكن اقتباس العلم واليقين منه.

2-علم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين (القرون المفضلة الثلاثة) مراد رسوله – فكيف يقال بعد هذه القرون أن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين.

3-دلالة الأدلة اللفظية لا تختص بالقران والسنة بل جميع بني ادم بدل بعضهم بعضا بالأدلة اللفظية – فالنطق ذاتي – والإنسان بطبعه لا يمكن أن يعيش وحدة تعلم قطعا إن جميع الأمم يعرف بعضها مراد بعض ويقطع به بلفظه.

كذلك معرفة الناس بمراد بعضهم بواسطة الكلام أعظم من المعرفة بواسطة العلوم العقلية بل العلوم العقلية لا يعرفها كل أحد بخلاف الكلام الذي يعرفه كل الناس ومن لم يعلم مدلول الدليل اللفظي – لا سبيل له ليتعلم مدلول الدليل العقلي.

القدح إذن في حصول العلم بمدلول الأدلة اللفظية – قدح في   حصول العلم بالأدلة العقلية – فلا يحصل العلم إذن – بطلان القول بأن الفقه كله أو أكثره ظني  هو قول باطل والصواب أن الفقه أكثره قطعي  والقليل منه ظني .

أغلب مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها ثابتة بالإجماع والنص ويقع الظن والنزاع في  قليل.

2-الفقه لا يكون فقها إلا من المجتهد المستدل – الذي  يعلم أن هذا الدليل أرجح – وإن هذا الظن أرجح – الفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن – هذا الفقه الذي يختص به الفقيه علم قطعي لاظنى

لماذا انتشرت مقولة أن الفقه أكثره ظنون؟

لانتشار التقليد فغالب الفقهاء لديهم ظن أو تقليد.

تجريد مسائل النزاع – تأليف كتب خاصة في مسائل الخلاف- انتشار البدع- وضعف الخلافة الإسلامية- وظهور المبتدعة – وأصحاب الأهواء قالوا هذه الكلمة على أصل فاسد هو (ليس لله في  الأحكام حكم معين بل الحكم في  حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده أما أصول الدين فالمصيب عندهم واحد يعظمون إذن علم الكلام ويسمونه أصول الدين – في  المقابل يقللون من شأن أمر الفقه ويجعلوه من باب الظنون.

ما حدث بين الأئمة الإعلام من الخلاف لسبب من الأسباب الموجبة للخلاف (عدم سماع الحديث – عدم ثبوته – الاختلاف في  الفهم والاستدلال).

فيحصل أن بعضهم يقطع بشيء والأخر يجهله أو يفهم خلافه.

بيان أن الأدلة الظنية متفاوتة فيما بينها

هذا ما عليه السلف والأئمة الأربعة والجمهور – بعضها أقوى من بعض فعلى المجتهد أن يطلب الدليل الأقوى وأن يعمل به.

وإذا كان في الباطل ما هو أقوى منه فهو مخطئ معذور وله أجر على اجتهاد – بشرط القدرة على معرفته – أما العاجز معرفته بعد بذل الجهد فإن مخالفة لا يؤاخذ وخطوة مغفور له.

هل يكفى في مسائل أصول الدين الظن؟

قال بن تيميه – هل يكفى في  مسائل أصول الدين ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أم لابد من القطع؟

قال التفصيل مهم….

ما واجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما واجبه الله..

(اعلموا أن الله شديد العقاب وإن الله غفور رحيم) 98 المائدة.

(فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك) محمد 19

-وتقرر في   الشريعة أن الوجوب معلقة باستطاعة العبد (فاتقوا الله ما استطعتم).

فإذا كان كثير مما تنازعت فيه آلاف من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند الناس مشتبها لا يقدر فيه على دليل يفيد التعين لا شرعي ولا غيره.

لم يجيب على مثل هذا مالا يقدر عليه وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن اليقين.

فالاعتقاد الموجب المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه.

ويسقط به الغرض – إذا لم يقدر.

لكن يجب أن نعلم أن أغلب من ضل في  هذا الباب…

إنما لتفريطه وترك النظر والاستدلال فهو ظالم لنفسه.

هذا بخلاف المجتهد في  طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي  يطلب الحق باجتهاده – مغفور له.

ويقول البعض…….

الأمور اليقينية يسمونها علم مقاصد الشريعة ومنها القطعي.

أما الظني فيسهل تحصليها من الاستقراء.

ومنها ما هو قريب من القطعي يرجع إلى أصل قطعي مثل (لا ضرر ولا ضرار) 

(ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) (ولا تضاروهن  لتضيقوا عليهن)

(لا تضار والدة بولدها) كلها غالبا أدلة جزئية من قبيل الظن لكن الكل يرجع إلى قول النبي  صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار).

ومراتب الظن متفاوتة بحسب الدليل وقوته …..

أصول الفقه

المحاضرة الثالثة
الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل

العقل / عقل يعقل حبس منع لغة يحجزه عن المهالك ويسمى حجر= بحجره عن ارتكاب الخطأ

يطلق أحيانا على العمل بمقتضى العلم ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في  أصحاب السعير )

فاقد العقل في  الشرع  يسقط عنه التكليف0

قال بن تيمية: إن ما عند أهل الكلام والفلسفة من الدلائل العقلية على المطالب الأهلية ، فقد جاء القرآن بما فيها من الحق وما هو أبلغ وأكمل على أحسن وجه مع تنزهه عن أخطائهم وأغاليطهم الكثيرة.

العقل من الضرورات الخمس التي  جاء الإسلام بكل الوسائل لحفظها.

الأدلة الشرعية .. تنقسم إلى عقلية ونقليه الدليل إما شرعي  أو غير شرعي  

الشرعي : هو ما أمر به الشارع أو دل عليه أو أذن فيه0

إذن الدليل الشرعي  :-

-ما أثبته وجاء به مما لا يعلم إلا بطريق السمع والنقل ولا يعلم بطريق العقل (دليل شرعي  سمعي)

-ما دل عليه الشرع ونبه عليه وأرشد به الأدلة العقلية والأمثلة المضروبة (دليل شرعي  عقلي )

إباحة الشارع أو الشرع وأذن فيه (ما أخبر به الرسول) 

(ما دل عليه القرآن ) ، ما دلت عليه الموجودات وعرف بالتجربة مثل الأمور الدنيوية (طب-حساب-هندسة)

الدليل الشرعي : 

لا يكون إلا حقا 

يقدم على غيره فلا يجوز أن  يعارضه دليل غير شرعي  

الدليل الشرعي  يقابله الدليل غير شرعي  أو الدليل البدعى  (وهذه صفه ذم) ولا يقابل الدليل الشرعي بكونه عقليا.

أذن الواجب معرفة الدليل الشرعي  ما يدخل فيها وما يدخل 

2-السمع أصل لجميع الأدلة

الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله الأصل ويتدبر معناه ويعقل ونعرف برهانه ودليله العقلي والخبري  والسمعي هذا هو الفرقان بين الحق والباطل 0

ما سواه من الكلام الناس يعرض عليه فإنه وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل)

-لفظ العقل والسمع من الألفاظ المجملة كل من وضع برأيه شيئا سماه عقليات، والآخر يبين خطأه فيما قاله ويدعى أنه العقل  ويذكر آراء أخرى تكون أيضا خطأ.

مثل من يحتج في السمع بأحاديث ضعيفة أو موضوعه – ثابتة لكن لا تدل على مطلوبه  فلابد من معرفة(صريح العقل- وصحيح النقل)

3-بيان موافقة المعقول للمنقول

الحجج السمعية مطابقة للمعقول في السمع الصحيح لا ينفك عن العقل الصريح بل هما أخوان نصيران قرب الله بينهما الكتاب المنزل و العقل المدرك حجه الله على خلقه

لا يوجد أبدا في  كلام أحد السلف أنه عارض القران بعقل، ورأى و قياس.

ولا قول أحدا منهم قد يعارض في   هذا العقل والنقل ولم يقل أحد يجب تقديم العقل على النقل.

إذن السلف متفقون على:

1-العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح

2-العقل الصريح موافق للنقل الصحيح  

3-العقل المعارض للنقل الصحيح باطل ولا يكون صحيحا.

العلوم ثلاثة:

أ-منها ما لا يعلم إلا بالأدلة العقلية (النبوة – صدق الخبر)

ب-ما لا يعلم إلا بالأدلة السمعية (العبادات – أخبار الأنبياء)

ج-ما لا يعلم إلا بالسمع والعقل (كون رؤية الله ممكنة أم لا)

ملاحظة مهمة: ما جاء به السمع أمرين:

أ-إما أن يدركه العقل لابد أذن من الحكم بجوازه  وصحته

ب-لا يدركه العقل فيعجز عن الحكم عليه – الواجب أذن التسليم لما جاء به السمع

ما جاء به العقل أمرين:

أ-يثبته السمع ويدل عليه أو أن يأذن فيه ويسكت عنه إذن لا يمكن لهما التعارض.

ب-مكانة العقل عند أهل السنة 

هم وسط بين طرفين:

الطرف الأول: من جعل العقل أصلا كليا أوليا يستغنى بنفسه عن الشرع

الطرف الثاني  : من أعرض عن العقل وذمه وعابه وخالف صريحه  وقدح في  الدلائل العقلية مطلقا.

الوسائط: أن العقل شرط في  معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال لذا كانت سلامة العقل شرط في  التكليف يقول عز وجل (أفلا يتدبرون القران) (أفلم يدبروا القول)

-العقل لا يستقل بنفسه بل يحتاج إلى الشرع فهو مثل قوة البصر في  العين فإن لم تتصل به نور الإيمان لا يرى.

فالعين القوية لا تبصر في  الظلام.

-العقل مصدق للشرع  في  كل ما أخبر به دال على صدق رسول الله.

-العقل مع الشرع كالعامي  مع المفتى

ومع أن المفتى يجوز عليه الخطأ ، أما الرسول المعصوم في  الخبر عن الله لا يجوز عليه الخطأ.

فإذا اختلف عقله ورأى غير ما يرى الشارع الحكيم عليه إذن أن يؤخر عقله إلى من هو أعلم منه (الشارع)

-الشرع دل على الأدلة العقلية وبينها ومنه عليها.

و(لقد ضربنا للناس في  هذا القرآن من كل مثل)

(قل يحييها  الذي  أنشأها أول مرة) يس79

-فالأدلة العقلية التي بينها الله ورسوله هي  أجل الأدلة العقلية وأكملها وأفضلها.

-فمن قال أن العقل يخالف النقل:

1-ما ظنته معقولا ليس بمعقول – بل شبهات.

2-ما ظننته سمعا ليس سمعا صحيحا مقبولا إما لعدم صحة نسبته أو لعدم فهم المراد منه على الوجه الصحيح.

3-أو لأنك لم تفرق بين ما يحيله العقل وما لا يدركه العقل.

-الشرع يأتي بما يعجز العقل عن إدراكه – لكن لا يأتي  بما يعلم العقل امتناعه.

-كتاب درء العقل والنقل – يرد على الأشاعرة الذين يوجبون تقديم العقل على النقل إذا تعارض وصار قانونا كليا عندهم (الرازي – الغزالي – الجوينى – بن العربي)

بن قيم الجوزية : تقديم العقل على النقل من الطواغيت الأربعة التي  تعمل على هدم الدين وهى:

1-القول أن أدلة القرآن والسنة لفظية لا تفيد التيقن.

2-تقديم العقل على النقل إذا تعارضا

3-المجاز (والصحيح حمل الأسماء والصفات على الحقيقة) والمجاز هو نقل اللفظ

4-التأويل: صرف اللفظ إلى معنى أخر لمناسبة بينها ونعود إلى كتاب درء العقل والنقل – بن تيمية:

أثبت أنه عند التعارض إذا حدث فهذا دليل على قدح  فى العقل الدال على النقل.

-وبهذا القول (التعارض) فتحوا باب شر على الأمة فدخلوا في التأويل.
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